
  2009، 2، العدد 36، علوم الشريعة والقانون، المجلّد دراسات  

- 474 -  

 
  الطبيعة القانونية لالتزامات الدول الأطراف في منظمة التجارة العالمية

    
  * ياسر يوسف الخلايلة

  

  صـلخم

دولة موقعة عليها، وهي بذلك تعد من الاتفاقيات متعددة  WTO (144(تضم الاتفاقية المنشئة لمنظمة التجارة العالمية 
مات الناشئة بين تلك الدول ؟ هل هي من النوع التبادلي لا غير، ما نوع الالتزا: ولكن السؤال الذي يثور هو. الأطراف

بحيث يمكن تقسيم العلاقات القانونية الناتجة إلى مجموعة من الاتفاقات الثنائية التي يمكن عزلها عن باقي العلاقات القانونية 
يث يجوز اعتبار العلاقات القانونية الناتجة الأخرى المتولدة عن الاتفاقية الأم؟ أم أن تلك الالتزامات ذات طبيعة تكاملية، بح

  .كوحدة واحدة تنتج آثارها لمصلحة وفي مواجهة كافة الأطراف؟
تقبل التجزئة (وتفترض هذه الدراسة أن الالتزامات الواردة في اتفاقية منظمة التجارة العالمية ذات طبيعة ثنائية أو تبادلية 

أي أنها بالرغم من امتلاكها لطبيعة مشابهة لتلك الواردة في ). قبل التجزئةلا ت(وليست ذات طبيعة تكاملية ) بين الدول
الاتفاقيات متعددة الأطراف تبقى غير مهيأة للمطالبة بتحقيقها في مواجهة، أو لمصلحة، كافة الدول التي وقعت على وثيقة 

  .1994نيسان  15مراكش المنشئة لاتفاقية منظمة التجارة العالمية في 
لوصول لإجابة عنهذا السؤال له آثار خطيرة ومتنوعة على العلاقات القانونية الناتجة عن الانضمام لاتفاقية إن مجرد ا

منظمة التجارة العالمية وعلى كافة الدول الأطراف فيها، منها ما يتعلق بحق الدول في المثول أمام الهيئات القضائية من 
تعليق أو تجميد الالتزامات المتفق عليها في حالة إخلال دولة طرفاً أجل فض نزاع قائم، وكذلك حق الدول الأطراف في 

  .في المعاهدة بالتزاماتها

  .قانون دولي، منظمة التجارة العالمية، التزامات: الكلمات الدالة

  

  

  المقدمــة
  

بالرغم من انتهاك دولة ما لالتزاماتها المترتبة عليها 
تؤدي إلى  WTO(1(منظمة التجارة العالمية لنتيجة انتسابها 

مؤاخذتها دولياً وإمكانية تطبيق قواعد المساءلة الدولية 
تلك التي تنتج كإلا أن تلك الالتزامات لا تعتبر أصلاً  2بحقها،

أو  (Indivisible Obligations)حقوقاً دولية غير قابلة للتجزئة 
تلك التي يمكن الاعتداد بها في مواجهة أو لمصلحة كافة 

فالقاعدة العامة في هذا . (Erga Omnes Rule)الدول الأطراف
المجال، وبخلاف التزامات الدول المتعلقة بحماية حقوق 
الإنسان، والحقوق الأساسية على وجه التحديد، أنه لا يمكن 
التقاضي بشأن الحقوق الناشئة عن مخالفة الالتزامات الواردة 

رت إلا من قبل الدول الأطراف التي تأث WTOفي اتفاقية الـ
  .مصالحها التجارية الدولية بشكل سلبي

بيد أن الدول الأطراف في تلك المنظمة أرادت أن تضفي 
على بعض الالتزامات الواردة في الاتفاقية صفة العمومية في 
الالزام ووجوب الاحترام المتبادل بين الدول في شأنها، وذلك 

ر ونتيجة لذلك، يمكن اعتبا. بإضفاء صفة عدم التجزئة عليها
أن الاتفاقية المنشئة لمنظمة التجارة العالمية تتضمن نوعين 

ء المطالبة القانونية بحقها، من الالتزامات التي يمكن نشو
هما من النوع المألوف لنا في الاتفاقات الدولية القريبة من حدأ

طابع منظمة التجارة العالمية، والآخر من نوع الالتزامات 
حريات العامة كتلك المعروفة الناجمة عن حماية الحقوق وال

 .في النظام الدولي لحماية حقوق الإنسان
تبحث هذه الدراسة في مدى امتداد فكرة الالتزامات غير 
القابلة للتجزئة، التي يعتد بها في مواجهة ومصلحة كافة 
الأطراف، إلى الالتزامات الواردة في اتفاقية منظمة التجارة 

يما لو كانت تلك الالتزامات العالمية، وذلك عن طريق بيان ف
تمتلك الصفات اللازمة لإضفاء هذه الصفة عليها، وذلك على 
غرار القرارات التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 
القضايا التي تعرضت لها في مجال حقوق الإنسان على وجه 

تاريخ. سات العليا، عمان، الأردنجامعة عمان العربية للدرا ∗
 . 17/7/2008، وتاريخ قبوله 17/9/2007استلام البحـث 
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كما تبحث هذه الدراسة فيما إذا كان اتفاق الدول . الخصوص
نظمة على إسباغ صفة عدم التجزئة على الأعضاء في تلك الم

بعض تلك الالتزامات كافيا لجعلها التزامات يمكن الاعتداد 
وعليه، ستتعرض الدراسة إلى مسألة . بها في مواجهة الكافة

لمن يرغب من الدول في ’ شرط المصلحة‘مدى وجوب توفر 
اللجوء إلى وسائل منظمة التجارة العالمية لفض النزاعات 

وذلك باعتبار أنه من خصائص الالتزامات التي  3ها،المتعلقة ب
يمكن الاعتداد بها في مواجهة كافة الدول أنها لا تحتاج إلى 
إثبات لشرط المصلحة كي تستطيع الدول المطالبة بتنفيذها 

  .قانوناً
  

  الفصل الأول
الالتزامات غير القابلة للتجزئة في القانون الدولي العام 

  ة العالميةوالتزامات منظمة التجار
  

ليس في القانون الدولي العام قواعد خاصة يمكن الرجوع 
إليها لبيان الفوارق الأساسية بين طبيعة الالتزامات الناتجة 
عن المعاهدة ثنائية الأطراف وطبيعة الالتزامات الناتجة عن 

غير أنه يمكن التعرف على تلك . المعاهدة متعددة الأطراف
ادئ القانونية في قانون الاختلافات بتحليل بعض المب

المعاهدات وقواعد المسؤولية الدولية، وأيضاً بالرجوع إلى 
قرارات محكمة العدل الدولية في هذا الشأن، بل وإلى 

  .قرارات سابقتها محكمة العدل الدولية الدائمة
ويمكن النظر إلى العلاقات القانونية الناتجة عن 

لاقات ناتجة المعاهدات متعددة الأطراف في موضوع ما كع
فبعض . عن عدد من الاتفاقيات الثنائية في ذات الموضوع

الآثار التي تنتج عن وجود عدد من المعاهدات الثنائية 
المتشابهة في الموضوع تكون مشابهة للآثار المترتبة عن 

بمعنى أنه  4.المعاهدة متعددة الأطراف في ذات الموضوع
لاتفاقية بالرغم من أن دولة ما تكون ملزمة بنصوص ا

الجماعية في مواجهة كافة الدول الأعضاء، إلا أنها عندما 
تنتهك أياً من النصوص الواردة فيها فإنها لا تكون بالضرورة 
منتهكة لحقوقهم جميعاً، ويكون فقط للدولة التي لحق بها 
ضرر نتيجة لذلك الانتهاك، أو على الأقل تم تعريضها 

ة المترتبة على انتهاك لضرر محدق، أن تلجأ للحلول القانوني
ويكون هذا جائزاً لأنه  5.الدولة الأخرى لالتزاماتها القانونية

يمكننا فصل العلاقة القانونية القائمة بين الدولة التي خالفت 
التزامها التعاقدي والدولة التي تضررت من تلك المخالفة عن 
العلاقات القانونية القائمة بين أي من تلك الدول وباقي الدول 

  .الأعضاء في المعاهدة

الالتزامات غير القابلة للتجزئة في القانون : المبحث الأول
  الدولي

يخرج عن القاعدة السابقة الحالة التي تكون فيها 
الالتزامات الواردة في الاتفاقية الجماعية من الالتزامات غير 
القابلة للتجزئة، أو التي يمكن الاعتداد بها في مواجهة 

لدول، كما يحدث عادة في الالتزامات الدولية ولمصلحة كافة ا
هنا لا بد لنا من أن نعيد . المتعلقة بحماية حقوق الإنسان

للأذهان آراء بعض قضاة محكمة العدل الدولية الدائمة في 
 1931عام ’ الاتحاد الجمركي بين ألمانيا والنمسا‘قضية 

عن  الذين أشاروا إلى أن هنالك فرقاً بين الالتزامات الناتجة
المعاهدات ذات الطبيعة التبادلية وتلك التي تحتوي على 

ونجد من ذلك رأي  6.التزامات تكاملية لكل الدول الأطراف
القاضي أنزيلوتي الذي رفض أن يكون للدول الأطراف في 

الحق في تعديل نصوص المادة " 1922بروتوكول جنيف لعام 
مادة تتعلق باعتبار أن هذه ال... من اتفاقية سانت جيرمان 88

بالحلول السلمية في أوروبا ويمكن لجميع الدول الأطراف 
  7".الاستفادة منها وليس من قبل دولة واحدة بالتخصيص

 1951في هذا المجال، أوضحت محكمة العدل العليا عام 
في رأيها الاستشاري حول مدى قانونية تحفظات الدول على 

ة والمعاقبة بعض نصوص اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعي
الدول الأطراف في المعاهدة لا تمتلك مجرد "عليها أن 

مصلحة منفردة ومنفصلة في المطالبة بتطبيق الالتزامات 
الواردة في الاتفاقية، فهم يمتلكون تلك المصلحة فرادى 

إن  8".الاتفاقية الواردة فيها أهداف تحقيقومجتمعين في 
 فيدون شك  ، ومن"تحقيق الأهداف"الإشارة إلى تعبير 

السبب الأساس وراء  تطبيعة تلك الأهداف وحساسيتها، كان
تقييد الدول من "قرار المحكمة بأن تلك الأهداف هي سبب 

ممارستها حقها في التحفظ أو الاعتراض على الالتزامات 
  9".الواردة في الاتفاقية

، "قضية جنوب غرب أفريقيا"وهو ونضرب مثالاً آخر 
، عندما 1962عدل الدولية في عام التي نظرتها محكمة ال

أقرت ابتداء عدم قبول الدفوع التي تقدمت بها دولة جنوب 
أفريقيا بأن على المحكمة رفض ادعاءات الدول التي لا 

بل . يتوافر لديها شرط المصلحة في القضية المرفوعة أمامها
ن المحكمة أعلنت صراحة في قرارٍ لاحق لها في تلك ا

لا تحتاج "اية المصالح القانونية القضية نفسها أن حم
بالضرورة أن تتعلق بشكل وثيق بضرر مادي ملموس في 

  10".حقوق الدول الأخرى أو في حق رعاياها
تطور مفهوم الالتزامات التي تنعقد في مواجهة قضية و

الكافة في قضايا أخرى تتعلق بحقوق الإنسان نظرتها محكمة 
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أن هنالك مصلحة وحقاً  العدل الدولية مقررةً مرارا وتكراراًً
موضوعياً لجميع الدول، فرادى وجماعات، حتى لو لم يتوافر 

وبذلك تكون  11.شرط الضرر المادي أو المعنوي في حقهم
المحكمة قد أقرت مبدأ عاماً بأن هنالك ارتباطاً بين الحقوق 
القانونية والحقوق الموضوعية في مجال الحماية الدولية 

يس من الضروري إثبات وجود علاقة لحقوق الإنسان، وبأنه ل
المنسوب  -أو الامتناع عن العمل-بين العمل غير المشروع 

للدولة المنتهكة لمبادئ حقوق الإنسان الدولية والضرر الذي 
  .يصيب المجتمع الدولي كشرط لقيام المسؤولية الدولية بحقها

وأشار الفقيه فيتزموريس إلى التفرقة بين طبيعة 
ردة في مختلف الاتفاقيات بأنها إما أن تكون الالتزامات الوا

 12.التزامات تبادلية أو التزامات تكاملية لا تقبل التجزئة
وأضاف أن الاتفاقيات التي تنتج آثاراً تبادلية في الإلزام هي 

يتم الاتفاق عليها على أساس وحدة الحال في "تلك التي 
، بحيث التعامل وتبادل الفوائد المشتركة بين الدول الأطراف

تكون الحقوق والالتزامات الواردة في الاتفاقية مهيأة لكل 
والمثل الكلاسيكي في هذا هو اتفاقية  13".طرف فيها منفرداً

أما الاتفاقيات التي . 1961فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 
تنتج آثاراً تكاملية لا تقبل التجزئة بين الدول الأطراف فقد 

التي تحتمل نصوصها قوة "ها تلك عبر عنها فيتزموريس بأن
الإلزام بمجرد وجودها، وأنها بذلك تكون مطلقة الإلزام 

لا تحتمل "وبأنها  14،"ولصيقة في حق كل الدول الأطراف
والمثل الكلاسيكي  15".الاختلاف في التطبيق والنفاذ بين الدول

  .في ذلك اتفاقية الإبادة الجماعية التي سبقت الإشارة إليها
 شك فيه أن التفرقة التي جاء بها الفقيه إنه مما لا

فتزموريس بين نوعي الطبيعة القانونية للاتفاقيات مهمة 
للغاية، فالقانون الدولي يربط النوع الأخير من الالتزامات 
بتولد المسؤولية الدولية التقصيرية في مواجهة الدولة 

المراكز القانونية المختلفة للدول  نالمنتهكة، بغض النظر ع
يال هذا الانتهاك، أي بصرف النظر عن كون الدول قد ح

لحقها ضرر مادي أو أن أحد رعاياها قد تضرر بمخالفة ذلك 
  .الالتزام من قبل دولة أخرى

وعبر فتزموريس عن هذه الآثار القانونية بالإشارة إلى 
أولاهما في موضوع حق الدول في : نتيجتين غاية في الأهمية

لتزامات المترتبة عليها في إلغاء أو تعليق بعض الا
المعاهدات، وثانيهما في حالة ما إذا كان هنالك تنازع بين 
الالتزامات الواردة في المعاهدات المتتابعة؛ فالمعاهدات التي 

تجيز للدول ) التي تحتوي على التزامات تبادلية(تقبل التجزئة 
تعليق أو إنهاء التزاماتها في مواجهة الدول التي ارتكبت 

إضافة إلى ذلك، لا تعتبر المعاهدات  16.أساسياً لها خرقاً

جديدة العهد ملغاة إذا خالفت نصوصها بعض نصوص اتفاقية 
هي ’ الأولوية في التطبيق‘قديمة، وكل ما في الأمر أن قاعدة 

أما المعاهدات التي لا تقبل  17التي تسري في هذه الحالة؛
نها لا تجيز فإ) التي تحتوي على التزامات تكاملية(التجزئة 

للدول الأطراف تعليق أو إنهاء التزاماتها في مواجهة الدول 
كما تُعتبر نصوص الاتفاقية الجديدة ملغاة إذا  18المعتدية،

جاءت مخالفة أو معاكسة لنصوص الاتفاقية التي لا تقبل 
  19.التجزئة

يتضح مما سلف أن انتهاك الدول للالتزامات ذات الطبيعة 
ؤدي إلى تفعيلٍ لقواعد المسؤولية الدولية، غيرالقابلة للتجزئة ي

وأن التعدي على أي حق من حقوق الدول أو رعاياها نتيجة 
لانتهاك مثل هذه الالتزامات يعد انتهاكاً مباشراً للحقوق 
الموضوعية لمجموع الدول، بحيث يمكن اعتبار كل منها 
دولة متضررة ولها الحق في اتخاذ رد الفعل المناسب على 

الدولي، بل ولها الحق في مطالبة الدولة التي  المستوى
 20.انتهكت تلك الالتزامات بالعدول وتصويب أوضاعها

وفي هذا الإطار، وبالتوافق مع المبدأ الراسخ في القانون 
لا يكون للأطراف السامية في الاتفاقية "الدولي القائل بأنه 

الحق في أن تكون طرفاً في دعوى دولية إلا إذا كانت هي 
 21،"سها ملزمة باحترام الالتزامات المدرجة في الاتفاقيةنف

من مشروع لجنة القانون الدولي ) 3/هـ)(2(40جاءت المادة 
في المسؤولية الدولية لتعكس مفهوم الالتزامات  1996لعام 

التي تكون في مواجهة الكافة بطريقة أفضل مما وردت عليه 
نفسها في  من مشروع اللجنة 48تلك الالتزامات في المادة 

 2001،22المسؤولية الدولية عن الأعمال غير المشروعة لعام 
إذ نصت صراحة على أنه تعتبر جميع الدول المشمولة بذلك 
النوع من الالتزامات متضررة من خرقه، حتى ولو لم يثبت 
أي ضرر بحقها، على اعتبار أن مجموع الدول تعتبر 

حقوق الإنسان متضررة عند انتهاك القواعد المتعلقة بحماية 
وينتج حتمياً عن ذلك أن يكون لكل دولة . وحرياته الأساسية

الحق في المطالبة بتصويب الأوضاع الناتجة عن ذلك الخرق 
ابتداء بوقف العمل غير المشروع وأخذ الضمانات الكافية 

وبما أن خرق الالتزامات غير قابلة للتجزئة لا . بعدم تكراره
ي لأي دولة بالتحديد فإنه لا يسبب في العادة أي ضرر ماد

يعقل المطالبة بالتعويض المادي عنها من قبل الدول التي لم 
فالتعويض المادي ليس متاحاً أو ممكناً . يلحقها ضرر مباشر

في كثير من الأحيان تحت قواعد القانون الدولي حتى ولو 
وهذه . ثبتت المسؤولية وتم تفعيل قواعد المسؤولية الدولية

قضية "ما أكدها قرار محكمة العدل الدولية في  الحقيقة هي
حيث اعتبرت أن فرنسا وحدها تعرضت إلى " ويمبلدون
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أضرار يمكن تقييمها وأنها وحدها لها الحق في التعويض 
المادي عن الأضرار التي لحقت بها جراء أفعال ألمانيا 

  23.المخالفة لقواعد القانون الدولي
ار التزام ما غير قابل ومن النتائج التي تترتب على اعتب

للتجزئة أنه يمتنع على أي من الدول الأطراف فيه الاستفادة 
من حقها في المعاملة بالمثل قبالة الدولة أو الدول التي خرقت 

وبالتالي لا يكون مقبولاً من أي دولة الادعاء . هذا الالتزام
بأن التزاماً غير قابل للتجزئة تم خرقه في مواجهتها وأن لها 

وهذا ما . ق بأن تمتنع عن مراعاة ذلك الالتزام بالمقابلالح
من معاهدة فيينا لقانون المعاهدات بشأن ) 5(60أقرته المادة 

هنا لا بد لنا من  24.الالتزامات المتعلقة بحماية حقوق الإنسان
الإشارة إلى أنه بالرغم من أن تصنيف المعاهدات إلى تبادلية 

بالكيفية التي بينها الفقيه وتكاملية، إلا أن هذا التصنيف، 
فتزموريس، لم يلق تقنيناً تفصيلياً في النسخة النهائية لاتفاقية 

وبالرغم من ذلك، يمكن للباحث أن . فيينا لقانون المعاهدات
يتعرف على الأثر الذي تركه فتزموريس في ستة مواضع من 

التي تسمح للدول ) 5(60فبالإضافة إلى المادة . اتفاقية فيينا
نهاء أو تعليق المعاهدة، في حالة عدم احترام دولة ما با

لالتزاماتها المقررة فيه والمرتبطة بتحقيق معايير حقوق 
الإنسان، نجد هذه الاتفاقية تخالف اتفاقيات سابقة في نصوص 

تجعل ) c)(2(60فالمادة . 64و  58، 53، 41، 30موادها 
 من حق كل الدول الأطراف، متضررة كانت أم لم تكن،
تعليق التزاماتها المحددة في المعاهدة جزئياً أو كلياً في 
مواجهة الدول الأخرى، وذلك في الحالة التي تكون فيها تلك 

تجعل خرق أيٍ من نصوصها محققاً "المعاهدة ذات خصائص 
لآثار سلبية على كل الأطراف المتبقية بحيث لا يمكنها 

، فهما 64و  53أما المادتان  25".مراعاة التزاماتها إزاء ذلك
 Jus(تتعلقان بالمعاهدات التي تحتوي على قواعد آمرة 

Cogens Rules ( لا يجوز بتاتاً مخالفتها في أي اتفاق كان، بل
. واعتبار كل اتفاق على مخالفتها ملغى ولا أثر قانونياً له

رأي الفقيه فتزموريس  58و  41وتشبه نصوص المادتين 
لاتفاقية التي تخالف واقتراحه بأنه يجب عدم اعتبار ا

إذا كانت لا تجعل ) التي لا تقبل التجزئة(المعاهدات التكاملية 
  .من حق الدول تعديلها أو إيقافها في وقت لاحق

والحقيقة أن التصنيف السابق الذي جاء به فتزموريس بين 
الالتزامات المتبادلة والتكاملية كان محوراً للتمييز بين أنواع 

لية التي ترتب على كل صنف، في الالتزامات، والمسؤو
تقرير جيمز كروفورد الثالث الذي قدمه للّجنة الدولية للقانون 

فمن وجهة نظر كروفورد  26.الدولي حول المسؤولية الدولية
هنالك مصادر عديدة لنشوء الالتزامات ثنائية الأطراف، "

وهي قد تنشأ مباشرة عن القانون الدولي العام، أو عن مجرد 
تين على معاهدة بينهما، أو انضمامهما إلى معاهدة اتفاق دول

متعددة الأطراف يكون نتيجتها مجموعة من الالتزامات 
ويضرب كروفورد  27".الثنائية بين الدول المعنية بالمعاهدة

كما يمكن . على ذلك مثلاً معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية
طراف، من تقسيم الالتزامات الناشئة عن المعاهدات متعددة الأ

وجهة نظر كروفورد، إلى نوعين؛ الالتزامات التي تكون 
لصالح جميع الدول وتمتلك المطالبة بتحقيقها فرادى أو 

على اعتبار أنها التزامات  Erga Omnes Rules(،28(مجتمعة 
رديفة للالتزامات التي تتضمنها القواعد الآمرة في القانون 

 29فتها نهائياً؛التي لا يجوز مخال) Jus Cogens(الدولي 
والالتزامات الناتجة عن المعاهدات متعددة الأطراف ويكون 
الحق بالمطالبة في تحقيق مضامينها مملوكاً فقط للدول 
المصدقة على الاتفاقية باعتبارها جميعاً متضررة في حالة 

ويضيف كروفورد . تجاوزها من قبل أي من أطرافها السامين
لتزامات تعلو مصلحة أطراف أنه في هذا النوع الأخير من الا

المعاهدة مجتمعين على مصلحة دولة واحدة بذاتها كما هو 
مثل معاهدة (شأن المعاهدات التي تتعلق بحماية البيئة الدولية 

أو التي تتعلق بنزع ) التنوع البيولوجي أو الاحتباس الحراري
مثل معاهدات منع التجارب النووية والأقاليم الخالية (السلاح 

  30).سلاح النوويمن ال
  

التزامات التجارة العالمية بين كونها قابلة أو : المبحث الثاني
  غير قابلة للتجزئة

إن التزامات الدول في منظمة التجارة العالمية، 
والالتزامات الناتجة عن أعمال التجارة الدولية عموماً، هي 

هذه . في العموم من الالتزامات القانونية القابلة للتجزئة
ة أكدها بعض الفقهاء موضحين أنه بينما يمكن اعتبار الحقيق

تجاوز بعض الدول لقواعد حقوق الإنسان الأساسية خرقاً 
لحقوق جميع الدول بالضرورة، فإن تجاوز دولة ما لنصوص 
اتفاقية منظمة التجارة العالمية لا يتعدى كونه إضراراً في 

أن دولة أخرى أو عدد محصور من الدول فقط، معللين ذلك ب
هذا النوع من الالتزامات يسمح للدول أن تختار بين الالتزام 
أو عدم الالتزام بها في مواجهة الدول الأخرى، وبالتالي 

  31 .تعريض دولة لضرر لا يصيب غيرها
ويكون من نتيجة ذلك أنه يمكن تقسيم العلاقة القانونية بين 
الدول الأطراف في المعاهدة متعددة الأطراف إلى عدد من 

ونضرب مثلاً على ذلك محتوى . علاقات القانونية الثنائيةال
التي تفيد بأن الاتفاقية  GATTمن اتفاقية الـ) I)1المادة 

تحتوي على التزامات قابلة للتجزئة وذلك بإرادة الدول التي 
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الدول ‘تبنتها، هذه المادة تنص على التزام الدول بمعاملة 
بطريقة ) MFN) (Most-Favored-Nations(’ الأكثر تفضيلاً

ومن ذلك ما جاء في تقرير . تختلف عن بقية الدول الأطراف
الهيئة القانونية التي كلفت بالنظر في الإجراءات الضارة 

، إذ 2000بالصناعات المتعلقة بالسيارات في كندا عام 
بالدول ‘المتعلقة ) I)1أوضحت هذه الهيئة أن خرق المادة 

تلك الدول المستوردة منها  ينشأ عندما تعطى’ الأكثر تفضيلاً
استثناءاً من دفع مقابل ضريبة الاستيراد المقررة على بعض 

  32.المنتجات
وما يؤكد الطبيعة المتمايزة للالتزامات المقررة في 
الاتفاقيات المتعلقة بالتجارة والاقتصاد هو التمييز في المعاملة 
بين الدول الأطراف في المعاهدات الإقليمية ذات الأبعاد 
الاقتصادية، والتي عادة ما تفرز ايجابيات محددة للدول الأقل 

 XXIVحظاً من الدول النامية، وذلك كما هو واضح في المادة 
والتي تسمح باستثناء هذه الدول من  GATTمن اتفاقية الـ

  I)1.(33الالتزام المقرر في المادة 
ويمكن الإشارة في هذا الصدد إلى أن الالتزامات القانونية 

ي تتعلق بالتسعيرة والمعاملة التفضيلية المرتبطة بمعوقات الت
الانفتاح على الأسواق الدولية تتصف كلها بأنها التزامات 
متغايرة من دولة إلى دولة، وتؤدي حتماً إلى وجود مفارقات 

نجد من قبيل ذلك أن بعض الأنظمة . في التعامل التجاري
لموز، تسمح للدول الإقليمية، مثل النظام الأوروبي لاستيراد ا

في  GATTالأوروبية الانتقاص من بعض نصوص الـ
كما تظهر  34مواجهة بعض الدول المصدرة لمنتج محدد،

من اتفاقية ) III(صفة التغاير هذه بوضوح في المادة 
وبالرغم من أن هذه المادة تنص على أن على . GATTالـ

الدول الأطراف توخي عدم التمييز بين البضائع المحلية 
المستوردة حال دخولها إقليم الدولة إلا أنها أعطت الدول و

ضل بين البضائع من نفس الصنف أو أن افحقاً في أن تُ
تفضل استيرادها من الدول الأخرى التي تحاكيها في المعاملة 

  .الاستثنائية
يتضح مما سبق أن الالتزامات الشبيهة بتلك الواردة في 

تبر في العموم من اتفاقية منظمة التجارة العالمية تع
فالنتائج القانونية التي . الالتزامات ذات الطبيعة القابلة للتجزئة

تترتب على خرقها، كما أسلفنا، تنحصر بين الدولة التي قامت 
بالتعدي والدولة، أو الدول، التي تضررت من ذلك التعدي 

غير أن القانون الدولي . سواء بشكل مباشر أو غير مباشر
عاقدة إمكانية الاتفاق على تحديد مدلول الضرر يتيح للدول المت

أو التوسع في تعريفة بحيث يمكّن جميع الدول من الاستفادة 
ونشير في ذلك إلى ما جاء عن . ’الدولة المتضررة‘من صفة 

لجنة القانون الدولي في أنه يكون في مقدور الدول المتعاقدة 
ن تقرر أ"في مرحلة خلق الحقوق والالتزامات في الاتفاقية 

في ’ متضررة‘ماهية الدولة، أو مجموعة الدول، التي ستعتبر 
لذلك ليس هنالك  35".حالة خرق أي من القواعد التي ستتبناها

ما يمنع الدول المتعاقدة في معاهدة ما، وإن كانت من 
المعاهدات ذات الطبيعة الاقتصادية، أن تختار جعل مضمون 

قابلة لتزامات غير بعضها، ا الالتزامات الواردة فيها، أو
وينتج عن ذلك مباشرة أنه ليس هنالك ضرورة . للتجزئة

لإثبات الضرر من قبل أي دولة طرف في الاتفاقية ليكون لها 
الحق في المطالبة بتصويب إهمال أو خطأ دولة أخرى طرف 

أن مجرد خرق القاعدة القانونية،  ىبمعن. في نفس الاتفاقية
ة في إلزامها، يعتبر بحد ذاته التي تم إسباغ صفة عدم التجزئ

منشئاً لحق دولة أخرى أو مجموع الدول الأخرى، منفردة أو 
مجتمعة، في اتخاذ الإجراءات المناسبة للمطالبة بالتحكيم 

  .وإيقاع المسؤولية الدولية بحق الدولة المتعدية
وبالتدقيق في الالتزامات الواردة في قانون منظمة التجارة 

لدول الموقعة عليها قد اختارت أن تضفي العالمية، نجد أن ا
فمثلاً نجد أن . على بعض منها صفة عدم التجزئة استثناء

النصوص التي وردت بشأن حق الدول في اللجوء إلى فض 
النزاع عن طريق الحلول البديلة، وبالأخص في القضايا 
المتعلقة بمنع الدعم والمنح الحكومية غير القانونية للبضائع 

جراءات التدابير المعاكسة التي تتخذها، أنها تجعل المحلية وإ
لجوء دولة واحدة لهذا النوع من الحلول سبباً كافياً لباقي 
الدول الأطراف للالتحاق بالنزاع المطروح، وأن تصبح طرفاً 
أساسياً فيه ومستفيدة من نتيجة التحكيم المطروح أساساً، وهذا 

المنصوص عليها  يأتي بالتوافق المباشر مع تطبيق المبادئ
في الاتفاقية الدولية حول الدعم الحكومي غير القانوني 

، وكذلك )SCM(للمنتجات المحلية والتدابير المعاكسة 
الالتزامات المتأتية من الاتفاقية العامة في التجارة والخدمات 

)GATS.(36  ونضرب مثلاً على ذلك قرار المحكم في قضية
نبية في الولايات الضرائب على شركات المبيعات الأج

ليس هنالك "، والذي أقر بأنه 2002المتحدة الأمريكية عام 
أهمية لإثبات سلبية نتائج التدابير المعاكسة التي تتخذها دولة 
ما بحق دولة أخرى لتمكين الأخيرة من معارضة هذه 
التدابير، إذ يكفي إثبات أن هنالك تدابير معاكسة مخالفة 

  37".ا من قبل تلك الدولةتم اتخاذه SCMلاتفاقية الـ
وكقاعدة عامة، يعتبر اللجوء إلى الأجهزة القضائية 
مرتبطاً بفكرة عدم تحقيق الفائدة المرجوة من الاتفاقية 
المنظمة للحقوق والالتزامات بين الدول المعنية ومخالفة 

بمعنى أن على الدولة المتضررة، أن تثبت أنها . نصوصها
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على مستوى التجارة العالمية  تضررت ضرراً فعلياً أو متوقعاً
 WTOجراء خرق دولة أخرى طرف في اتفاقية الـ

أما في النظام المتبع في . لالتزاماتها المقررة في ذلك
، فيعتبر مجرد عدم التقيد بالالتزامات الواردة في GATTالـ

. الاتفاقية سبباً كافياً لإثبات نفي الفائدة المرجوة من الاتفاقية
نظرتها هيئة قضائية خاصة لصالح دولة  ففي القضية التي

هنالك افتراضاً بأن "تقرر أن  1962الأوروغواي عام 
الضرر هو النتيجة الحتمية الطبيعية الناتجة عن مجرد خرق 
القاعدة القانونية، وأن ذلك الضرر يطال جميع الدول 

ولكن في هذه الحالة يبقى للدولة، ... الأطراف دون استثناء
وى بحقها، حق الرد ودفع التهمة بإثبات أنه التي رفعت الشك

  38"لم يكن هنالك ضرر حتمي من خرقها للقاعدة القانونية
لاحظت هيئة قضائية أخرى أنه  1987غير أنه في عام 

أن تدفع التهمة عن  GATTلم تستطع أي دولة في تاريخ الـ
. نفسها بنجاح بإثبات قدرتها على دحض الافتراض السابق

لهيئة أن هذا الافتراض هو بحد ذاته غير واستنتجت هذه ا
ومن هنا يظهر أن مجرد افتراض  39.قابل للاستقصاء أو الرد

الضرر هو النتيجة الحتمية لخرق القاعدة القانونية وأن 
مجموع الدول تعتبر بذلك متضررة تحت القواعد المنظمة 

وذلك خلافاً لما هو معروف في  GATT،40لاتفاقية الـ
تجاه الغير، وقواعد المسؤولية الدولية بشكل  التزامات الأفراد

عام، بأن إثبات المسؤولية يتطلب إثبات عناصرها المكونة 
  .من فعلٍ غير مشروع وضررٍ وعلاقة سببية بينهما

وبما أن المقصود من تمكين الدول من ميزة القدرة على 
دفع التهمة المرتبطة بالافتراض السابق هو تقليص عدد 

ة بالنزاعات التجارية الدولية، وحماية الدولة القضايا المتعلق
من مواجهة سلسلة من الادعاءات المرتبطة بعمل واحد غير 
المشروع، فإن عدم قدرة تلك الدولة على الاستفادة من هذه 
الميزة تظل عائقاً لتطبيق مبدأ أن الضرر يعتبر مفترضاً 

ترتبة لجميع الدول لمجرد عدم تقيد تلك الدولة بالتزاماتها الم
  .GATTعليها في اتفاقية الـ

، فيظهر من تحليل القضايا ذات WTOأما في اتفاقية الـ
العلاقة أن الدول صاحبة الحق في الدفاع قادرة على الاستفادة 
من ميزة دفع التهمة عن طريق إثبات أنه الدولة المدعية لم 
تتلقّ أي ضررٍ ناتج عن خرق الالتزامات المقررة في 

لم تقبل المحكمة ’ إسمنت جواتيمالا‘ي قضية فف. الاتفاقية
الجدل الذي تقدمت به جواتيمالا بأن قيامها بتقييد استيراد 
الإسمنت من المكسيك لم يكن سبباً في كسب فائت للمكسيك، 
وقررت بذلك أن قيام جواتيمالا بذلك الإجراء المعاكس على 
 الاسمنت المستورد من المكسيك كان سبباً كافياً في ثبوت

’ تكستايل –تركيا ‘وفي قضية  41.كالكسب الفائت عند المكسي
لم تقدم لها معلومات كافية حتى "قررت المحكمة أن تركيا 

تمكنها من استبعاد الافتراض بأن قيامها بتقييد استيراد 
الأقمشة من الهند قد أدى إلى تفويت الفائدة المرجوة للهند من 

ور حجم التجارة فمجرد ضم. WTO"42اعتناقها لاتفاقية الـ
الدولية لدى دولة ما لا يمكنها من تفعيل إجراءات معاكسة 
ضد دولة أخرى كانت سبباً في التأثيرات التجارية السلبية 

حتى لو أثبتت "ولاحظت المحكمة في هذه القضية أنه . عليها
 امعدلاته تتركيا أن معدلات التصدير الهندية للأقمشة قد فاق

ن ذلك لا يعد سبباً كافياً لرد افتراض عن السنوات السابقة، فإ
الإخلال الذي سببته تركيا للهند في اعتمادها لإجراءات 

  43".تجارية معاكسة لتصدير الهند لبضائعها
بالإضافة إلى ذلك، يمكن اعتبار مجرد خرق الالتزامات 

على الدول كافياً لإنتاج آثار سلبية على الدول  ةالمترتب
أثير الحاصل على التجارة الأخرى وبغض النظر عن الت

ونضرب على ذلك مثلاً الالتزامات المتعلقة بوجوب . ذاتها
المعاملة المتكافئة للبضائع المحلية والمستوردة، كما تم إقراره 
من قبل الهيئة القضائية التحكيمية في مواجهة قرار اليابان 
لجبيها ضريبة إضافية على منتجات المشروبات الكحولية، إذ 

تلزم " GATTمن اتفاقية الـ IIIه الهيئة أن المادة لاحظت هذ
بتقديم معاملة وظروف  WTOالدول الأطراف في اتفاقية الـ

استثمارية متساوية للبضائع المحلية والمستوردة على حد 
بعبارات أخرى، إن مجرد تعريض البضائع  44".سواء

المستوردة لمعوقات لا تتعرض لها البضائع المحلية يعتبر 
غير متساوية في حق الدول المصدرة تحت مفهوم معاملة 
، وذلك بغض النظر عما إذا أدى ذلك التمييز إلى IIIالمادة 

  .ضمور حجم المبيعات من البضائع المستوردة أو لا
  

  الفصل الثاني
الآثار التي تترتب على تحديد وصف الالتزامات في منظمة 

  التجارة العالمية
  

مية، في حالة عدم إذعان يتيح نظام منظمة التجارة العال
الدولة التي تسببت بالضرر لقرارات أو توصيات الهيئة 
القضائية، أن تلجأ الدولة التي أصابها الضرر إلى إجراءات 
معاكسة في مواجهة الدولة محدثة الضرر، وذلك من أجل 

من تلك  45.حثها على الإذعان والعدول عن موقفها
بيق بعض أو كل الإجراءات قيامها بتعليق أو إنهاء تط

 46.الالتزامات الواردة في اتفاقية منظمة التجارة العالمية
ويمكن ملاحقة أصل نظرية الإجراءات المعاكسة إلى ورودها 



 2009، 2، العدد 36، علوم الشريعة والقانون، المجلّد دراسات

- 480 -  

لأول مرة في التحكيم الدولي في قضية تفسير الاتفاق الجوي 
ثم بترعرعها في أعمال  1978الفرنسي الأمريكي في عام 
عني ببساطة الحق في الدفاع عن لجنة القانون الدولي، والتي ت

  .النفس لكن باستخدام تدابير سلمية
وتشير المسودة الأخيرة لقانون المسؤولية الدولية الذي 
تبنته لجنة القانون الدولي، إلى الآثار التي تترتب على التمييز 
بين الالتزامات الثنائية والمتعددة الأطراف، ومن ذلك تحديد 

رفع الدعوى القضائية والحق في الدولة التي لها الحق في 
. المثول في مواجهة الدولة المعتدية والمطالبة بمسؤوليتها

الآثار التي تترتب على المعاهدات ) أ(42فبينما حددت المادة 
للدولة المتضررة الحق بالمطالبة : "الثنائية بنصها على أن

بمسؤولية الدولة المعتدية إذا كان الالتزام الذي تم خرقه يطال 
في ) ب(42، أشارت المادة .."الدولة المتضررة بشكل منفرد

خصوص ذلك إلى الآثار الناتجة عن المعاهدات متعددة 
للدولة المتضررة الحق بالمطالبة : "الأطراف بنصها على أن

بمسؤولية الدولة المعتدية إذا كان الالتزام الذي تم خرقه يطال 
أو يطال  مجموعة من الدول من بينها الدولة المتضررة،

المجتمع الدولي بأسره بشرط أن يكون ذلك الالتزام يرتب 
آثاراً على الدولة المشتكية بشكل خاص، أو أن يكون ذا 
طبيعة تجعل من عدم احترامه عاملاً مؤثراً في جميع الدول 
التي يطالها ذلك الالتزام وفي تحقيقها لذلك الالتزام مستقبلاً 

لة تحديد طبيعة الالتزام ويلاحظ في هذا الشأن أن مسأ 47".
بكونها ثنائية أو تكاملية لا تعتمد في الأساس على مصدر ذلك 
الإلتزام، أو على وروده في اتفاقية متعددة الأطراف، بمعني 
أن الالتزامات الواردة في اتفاقية منظمة التجارة العالمية، 
وهي اتفاقية متعددة الأطراف، لا تكون بالضرورة التزامات 

  .تكاملية
  

حق المثول في النزاعات المتعلقة بمنظمة : المبحث الأول
  التجارة العالمية

إن الهدف من طرق فض النزاعات هو ما أكدته المادة 
من مذكرة تفاهم القواعد الإجرائية لفض النزاعات ) 7(3
)DSU(48  بأنه محاولة تأمين حلول ايجابية للنزاعات

ل التي المطروحة، وذلك من خلال التعرف على الاعما
خالفت القواعد المتفق عليها أولا، أو التي لا تنسجم مع مبادئ 
الاتفاقية موضوع النزاع، ومن ثم تصويب الوضع بما 

. يتناسب وحقوق أطراف النزاع التي امتلكت حق المثول فيه
حق الدولة بحضور النزاع "تم تعريف حق المثول بأنه وقد 

الوضع الذي يسمح "وأنه  49"القضائي الدولي والتقاضي بشأنه
للمدعي بحضور مراحل التقاضي إذا كان يمتلك حقاً قانونياً 

  .50"على المحكمة حمايته
ومن الغريب أن نظام منظمة التجارة العالمية لم يطور 
لنفسه قواعد متكاملة في حق الدول في رفع الدعوى والمثول 

 51.أمام القضاء في المنازعات المتعلقة باختصاصات المنظمة
هذا القصور واضحاً في المنازعات التي عرضت على وبات 

. هيئات التحكيم المختصة بنزاعات منظمة التجارة العالمية
نظام الاتحاد الأوروبي ‘ونضرب مثالاً على ذلك قضية 

أن يكون  يحيث عارض الاتحاد الأوروب’ لاستيراد الموز
للولايات المتحدة حق في تقديم دعواها التي تتعلق بتجارة 

ز، على اعتبار أن إنتاج الولايات المتحدة من الموز المو
محدود جداً وأنها ليست من الدول المصدرة لهذه الفاكهة، 
وبالتالي ليس لها مصلحة قانونية في النزاع نتيجة وجود 
ضرر أصابها، ولا هي تحقق لها ضرر أساسه عدم تحقيق 

مة التجارة الفائدة المرجوة لها من انتسابها لاتفاقية منظ
من مذكرة تفاهم  7و المادة ) 3(3العالمية، عملاً بنص المادة 

لذلك، وبالاعتماد على . القواعد الإجرائية لفض النزاعات
قرارات محكمة العدل الدولية وسابقتها محكمة العدل الدولية 
الدائمة، طلب الاتحاد الأوروبي من هيئة التحكيم أن تمتنع 

متحدة على أساس غياب المصلحة، عن قبول طلب الولايات ال
إلا أن هيئة التحكيم رفضت الطلب الأوروبي معللةً بأنها لم 
تجد إشارةً صريحةً، سواء في نصوص اتفاقية منظمة التجارة 
العالمية أو حتى في مذكرة تفاهم القواعد الإجرائية لفض 

شرط ‘النزاعات التابعة للمنظمة، على وجوب توفر 
للدول الأطراف لتمكينها من المثول كشرط مسبق ’ المصلحة

وسببت الهيئة قرارها بأن الولايات المتحدة . أمام هيئة التحكيم
هي دولة منتجة للموز قلّ ذلك الإنتاج أم كثر، وبأن سوقها 
الداخلي قد يتأثر سلباً من النظام الذي أقره المجلس الأوروبي 

أي أن المحكمة قد أقرت قاعدة عامة  52في ذلك الخصوص،
مصلحة بمجرد  WTOبأن للدول الأطراف في اتفاقية الـ

وجود فائدة متوقعة لها من عمليات التجارة بالبضائع 
مصلحة بالمطالبة بتحقيق الالتزامات لها والخدمات، بل وأن 

  .والحقوق المترتبة عن الاتفاقية لمجرد كونها عضواً فيها
نظام الاتحاد الأوروبي لاستيراد "والحقيقة أن قضية 

تعتبر من القضايا المهمة والمثيرة للجدل في مجال  "لموزا
فض النزاعات التي تتقدم بها الدول الأطراف في منظمة 

، إذ جاء قرار الهيئة القضائية خارجاً عما هو WTOالـ
مألوف في قرارات محكمة العدل الدولية وسابقتها محكمة 

قهاء الأمر الذي أثار حفيظة بعض ف 53العدل الدولية الدائمة،
والذي زاد من دهشة فقهاء القانون الدولي  54.القانون الدولي

جاء موافقاً للنتائج ) Appelate Body(أن قرار جهاز الاستئناف 
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 - التي توصلت إليها هيئة التحكيم بل ومحدداً عوامل أخرى 
تكفي لقبول حق مثول  - ’ شرط المصلحة‘إلى جانب 

اء جاءت تلك الولايات المتحدة إلى النزاع المطروح سو
فجاء في قرار المحكمة أن  55.العوامل مجتمعة أو منفردة

الولايات المتحدة تعتبر منتجة للموز، وأن سوقها الداخلي قد 
يتأثر سلباً من النظام الذي تبناه المجلس الأوروبي في ذلك 
الخصوص، وأنه قد ينعقد لها مصلحة محتملة من العمليات 

أضاف جهاز الاستئناف، بل و. المستقبلية لتصدير الموز
لا يعني "وبطريقة غير مقنعة وغير واضحة، أن قرارها هذا 

أنه يمكن بالضرورة تطبيق تلك العوامل في قضايا أخرى أو 
  56".اعتبارها كسابقة لغيرها من القضايا

نستنتج مما سبق أن قرارات كل من هيئة التحكيم وجهاز 
’ ستيراد الموزنظام الاتحاد الأوروبي لا‘الاستئناف في قضية 

كانت غير منسجمة ومبادئ القانون الدولي العام، بل أنها 
، التي ’مصلحة قانونية‘خلقت غشاوةً على التفرقة بين ما هو 

أوجب القانون الدولي حمايتها كشرط لمثول الدول في النزاع، 
  .وما هو من قبيل المصلحة الاقتصادية أو التجارية

  
  جراءات المعاكسةحق اللجوء للإ: المبحث الثاني

كما هو الحال في القانون الدولي العام، تعتبر الإجراءات 
عاملاً مؤثراً في العلاقات  WTOالمعاكسة في مفهوم الـ

الدولية الثنائية بين الدولة التي تسبب عملها بضرر وتلك التي 
ويتحقق ذلك من . اعتبرت نفسها متضررة من ذلك العمل

سببه ) ب(ل في مواجهة الدولة بردة فع) أ(خلال قيام الدولة 
بعملٍ مخالفٍ للالتزامات المقررة عليها في ) ب(قيام الدولة 
وتجدر ). أ(ومؤثرٍ في مصالح الدولة  WTOاتفاقية الـ

الإشارة هنا إلى أن مدى ردة الفعل هذه يجب أن تتناسب 
تناسباً معقولاً مع المخالفة التي أقدمت عليها الدولة التي 

من مذكرة تفاهم ) 4(22وذلك مراعاةً للمادة تسببت بالضرر، 
التي نصت على  DSU(57(القواعد الإجرائية لفض النزاعات 

مستوى تعليق أو إنهاء أي من الالتزامات المسموح به في "أن 
هذه المذكرة يجب أن لا يتعدى مستوى الضرر الذي أصاب 

  ".الدولة المتضررة أصلاً 
بادئ ذي بدئ، بناء على ما سبق، يكون من الضروري 

وقبل لجوء الدولة المتضررة إلى قيامها بإجراء معاكس، أن 
وقد . يتم تحديد الضرر الذي أصابها على الصعيد التجاري

القواعد الإجرائية لفض من مذكرة تفاهم ) 6(22أناطت المادة 
النزاعات هذه المهمة لهيئة التحكيم ذاتها، وتم التأكيد على 

التي ، و’لمتعلقة باللحوم ومنتجاتهاالإجراءات ا‘ذلك في قضية 
بينت أن دور هيئات التحكيم في النزاعات المتعلقة بمنظمة 

التجارة العالمية لا ينحصر فقط في بيان فيما لو كان هناك 
تجاوز أو مخالفة، بل ويتعداه إلى تحديد النتائج السلبية على 
النشاط التجاري في الدولة المتضررة، وتقييم ذلك الضرر، 

ن اللحظة التي كان على الدولة المتسببة في الضرر أن م
  58.تدرك اعتداءها وتتجنب النتائج المحتمة عنه

غير أنه تجدر الإشارة في هذا السياق، وفي سياق التفرقة 
بين الالتزامات ذات الطبيعة الثنائية والالتزامات ذات الطبيعة 

يئة التحكيم التكاملية التي لا تقبل التجزئة، أنه قد يتم إعفاء ه
من هذا الواجب، أي واجب تحديد النتائج السلبية على النشاط 
التجاري في الدولة المتضررة، إذا كان موضوع النزاع متعلقاً 

والتي يجب التعامل  WTOبأي من الالتزامات الواردة في الـ
وسبب ذلك أنه يمكن اعتبار . معها كالتزامات لا تقبل التجزئة

كدول ذات مصلحة في  WTOي الـمجمل الدول الأطراف ف
النزاع القائم ولها الحق في اللجوء إلى وسائل فض النزاع 

والواقع أن مجال حدوث . حتى ولو لم يثبت الضرر بحقها
ذلك واسع للغاية، إذ أن معظم الحالات التي تلجأ فيها الدول 
إلى دعم أحد منتجاتها تكون مخلّة بالتزاماتها المقررة عليها 

  .منظمة التجارة العالمية في اتفاقية
من ) 4(22ينتج عما سبق، وفيما يتعلق بتفعيل المادة 

القواعد الإجرائية لفض النزاعات في الالتزامات مذكرة تفاهم 
يكون الإجراء المعاكس وشرطها بأن  التي لا تقبل التجزئة،

متناسباً تناسباً معقولاً مع المخالفة التي أقدمت عليها الدولة 
بالضرر، ان لا يكون بمقدور الهيئة القضائية  التي تسببت

الاستناد إلى إعمال مقارنة بين الأضرار الناتجة عن العمل 
غير المشروع وماهية الإجراء المعاكس الذي يمكن تبنيه 

فعلى سبيل المثال، لا يكون هنالك . لصالح الدولة المتضررة
حاجة إلى اتخاذ إجراء معاكس في حالة ما إذا استطاعت 

هيئة القضائية إثناء الدولة التي قامت بدعم منتجاتها الوطنية ال
المستوردة متسببة في ضرر عام  تعلى حساب المنتجا

، وتجنيب الدولة WTOلجميع الدول الأطراف في اتفاقية الـ
هذه النتيجة . المتضررة اللجوء إلى اتخاذ إجراء معاكس

 59.ليهاأكدتها معظم الهيئات القضائية التي سبق الإشارة إ
وليس من المستغرب في هذا المجال ظهور مفهوم الالتزامات 
التي يمكن الاعتداد بها في مواجهة الكافة، أو الالتزامات غير 

، WTOالقابلة للتجزئة، في النزاعات التي تعلقت باتفاقية الـ
القواعد مذكرة تفاهم من ) 6(22وبالأخص تحت المادة 
موضوع عدم بق مباشرة التي تتعل الإجرائية لفض النزاعات

فعلى سبيل المثال . قانونية الدعم الحكومي للمنتجات الوطنية
الضرائب على بيوع الشركات ‘نجد أن المحكمين في قضية 

أن الالتزام بمنع الدعم الحكومي  عقرروا بالإجما’ الأجنبية
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الالتزامات التي يعتد بها في مواجهة "غير القانوني يعتبر من 
رادى وجماعات، في الاتفاقية المنظمة الأطراف كافة، ف

للتجارة العالمية، ولا يمكن حصرها لمنفعة طرف واحد على 
حدة، وبالتالي تعتبر الولايات المتحدة مخلة بالتزاماتها في 

  60".مواجهة الاتحاد الأوروبي
والحقيقة أنه لا يمكن اعتبار طبيعة الالتزام بمنع الدعم 

ى كالتزام غير قابل المجحف بحق الدول الأخر يالحكوم
أن  ىللتجزئة بمجرد ضمه في الاتفاقية موضوع البحث، بمعن

هذا النوع من الالتزامات لا يتساوى في طبيعته والالتزامات 
المقررة لحماية حقوق الإنسان مثلاً، والتي وصلت إلى مرتبة 

غير أنه يمكن اعتبار هذا النوع من . الأعراف الدولية
فة أو طبيعة عدم قبول التجزئة، على الالتزامات ممتلكاً لص

 WTOاعتبار انصراف إرادة الدول الأطراف في اتفاقية الـ
إلى بسط النتائج التي تترتب عن الالتزامات التكاملية إلى 

. نالالتزامات المتصلة بمنع الدعم الحكومي الضار بالآخري
وبينما تبقى صفة العلاقة بين الدول الأطراف في الاتفاقية 

على الثنائية في التعامل واستبعاد التكاملية، يستحوذ هذا مبنية 
النوع من الالتزامات على صفة التكاملية في حق المثول، 
واتخاذ الإجراءات المعاكسة المناسبة والمتناسبة، وسحب 
النتائج القانونية التي تترتب عن مثول وقبول أحد الأطراف 

في الاتفاقية  في النزاع ليصبح مفيداً لباقي الدول الأطراف
مرةً و. وإن لم يكونوا طرفاً في القضية أو حتى متضررين

الضرائب على بيوع ‘نضرب على ذلك مثلاً قضية أخرى، 
، حيث قررت الهيئة القضائية أنه حتى يتم ’الشركات الأجنبية

، WTOإجبار الولايات المتحدة على احترام بنود اتفاقية الـ
تقوم الولايات المتحدة بدفع فإنها تكتفي، كإجراء معاكس، بأن 

مبلغ الأربعة بلايين دولار، والتي قدر الاتحاد الأوروبي 
قيمتها التقريبية، كتعويض لجميع الدول الأطراف التي 
تضررت من سياسة الدعم الحكومي الأمريكي غير القانوني 
لمنتجاتها الوطنية، متجاهلة بذلك طلب الولايات المتحدة بأن 

عويض عن الضرر الذي أصاب دول يتم حساب قيمة الت
من القيمة الإجمالية %  26.8تقريباَ (الاتحاد الأوروبي فقط 

  61).المقدرة
  

  ةــالخاتم
  

بالرغم من ضرورة التفصيل في هذه الدراسة، إلا أنها في 
نهاية المطاف ليست إلا مجرد محاولة للإجابة عن سؤال 

نتيجة لا يتعدى الجواب الأخير فكرة واحدة هي الوواحد، 
  .الحتمية والمهمة لهذا البحث

إن الالتزامات الناتجة عن الانضمام لاتفاقية منظمة 
التجارة العالمية لا تكون بالضرورة التزامات يمكن الاعتداد 

هذه الالتزامات هي . في الاتفاقيةكافة بها من قبل الأطراف 
. ذات طبيعة ثنائية والالتزام بها يمكن أن يكون اختيارياً

أن تقيد  WTOأنه يجوز لدولة طرف في اتفاقية الـ ىبمعن
بكافة التزاماتها المترتبة عليها في مواجهة دولة ما وأن 
نختار، في نفس الوقت، عدم التقيد في مواجهة دولة أخرى 

وقد ينتج عدم الالتزام ذاك آثاراً سلبية عند . على وجه التحديد
بالضرورة  دولة ما، أو ربما عند عدد من الدول، ولكن ليس

أن ينتج عنه ضرر عام يصيب جميع الدول الأطراف في 
بالرغم من ذلك، قررت الدول الأطراف في الاتفاقية . ةالاتفاقي

أن تسبغ على بعض الالتزامات فيها مفهوم الالتزامات 
والشاهد على ذلك هو الالتزامات التي تتعلق بمنع . التكاملية

نبية، واعتبار أن الدعم الحكومي الجائر على السلع الأج
الإقدام عليها هو بالضرورة مخالف لمصالح كافة الدول 
الأطراف في الاتفاقية وبأنها متضررة، وإن لم يتحقق الضرر 

  .فعلاً
وكقاعدة عامة، يعتبر حق اللجوء إلى نظام فض النزاعات 
الخاصة بمنظمة التجارة العالمية حقاً لجميع الدول الأطراف 

افر شرط المصلحة، الذي أساسه في الاتفاقية بشرط تو
الضرر الذي يصيب المصلحة التجارية، سواء أكان الضرر 
حاصلاً أو متوقعاً، وناتجاً عن عمل مخالف لنصوص اتفاقية 

من مذكرة تفاهم ) 8(3لذلك، تفترض المادة . WTOـال
أن الإخلال بأي من  القواعد الإجرائية لفض النزاعات

يعتبر مخالفاً لمصالح  WTOة الـالالتزامات الواردة في اتفاقي
للاتفاقية،  مالدول ومعيقاً للفائدة المرجوة لهم من الانضما

ويكون على الدولة المشتكى عليها أن تدفع بغير ذلك وبرهنة 
العكس، حتى يتسنى لها حرمان الدولة المشتكية من حق 

  .المثول أو الحكم بمنع التقاضي
اد الأوروبي نظام الاتح"ويمكن الاستنتاج من قضية 

، بالرغم من عيوب قرار الهيئة القضائية التي "لاستيراد الموز
الإشارة إليها، بأنه بالتوافق مع قواعد القانون الدولي  تتم

العام والقرارات القضائية الصادرة عن محكمة العدل الدولية، 
يكون للدولة المشتكية الحق في السعي وراء حماية مصالحها 

  .بدو بأنها تؤهلها لحق المثولالقانونية وجعلها ت
وأخيراً، إن إسباغ الطبيعة القانونية للالتزامات التكاملية 

له آثار  WTOعلى بعض الالتزامات الواردة في اتفاقية الـ
حتمية على موقف الدول المتضررة، وبالأخص على حقها في 
اللجوء إلى اتخاذ إجراءات معاكسة مناسبة ومتناسبة مع 

وبعكس الالتزامات الأخرى . في ذمتها الضرر الذي تحقق
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ذات الطبيعة الثنائية، لا يعتبر الضرر الناتج عن عدم احترام 
الالتزامات التكاملية أمراً واجب الإثبات، بل ويجوز لأي دولة 
طرف في الاتفاقية اللجوء لمثل تلك الإجراءات المعاكسة وإن 

الحالة غير أن اتخاذ إجراء معاكس في هذه . لم تتضرر أصلاً
يجب أن لا يتعدى حد إذعان الدولة المتسببة بالضرر وتقيدها 

 .بنصوص الاتفاقية
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ABSTRACT 

 
The WTO Agreement is, obviously, a multilateral agreement. It has 144 signatories. But what is the nature 
of WTO obligations? Are they of the bilateral (or reciprocal) type, in that WTO obligations can be 
reduced to a compilation of bilateral treaty relations, each of them detachable one from the other. Or are 
they of the multilateral (erga omnes or integral) type, in the sense that their binding effect is collective and 
the different relationships between WTO members cannot be separated into bilateral components. 

This paper offers two propositions. Firstly, WTO obligations are bilateral / reciprocal in nature. They are 
not of the multilateral, integral or erga omnes type. In other words, the WTO obligations, albeit 
enumerated in a multilateral convention, are nonetheless of a nature that do not possess an erga omnes 
nature, and can not be in that sense useful to the states consented to the treaty signed in 15 April 1994, the 
date of conclusion of the Marrakesh Agreement. 

Classifying WTO obligations in either of those two categories has major legal consequences: Firstly, in 
terms of the state’s right to Locus Standi, and secondly, in terms of the acceptability of suspension of WTO 
obligations in response to breach. Thirdly, for the rules on standing to bring a complaint before a WTO 
panel. 

Keyword: International Law, World Trade Organization, Obligations. 
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